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الملخص 
    جــاء البحــث بعنــوان: )عقوبــة التعزيــر في الشريعــة الإســامية _دراســة فقهيــة_(؛ إذ تنــاول الباحــث في ثنايــا 

بحثــه مســألة مهمــة مــن المســائل التــي تتعلــق بجانــب العقوبــات التعزيريــة والتأديبيــة في الشريعــة الإســامية، 

وذلــك لضــان صيانــة المجتمــع مــن الفــوضى والفســاد؛ دفعــاً للظلــم، وردعــاً وزجــراً للعصــاة وتأديبــاً لهــم؛ 

ليكــون ذلــك رادعًــا وزاجــرًا للعصــاة ومــن تســول لــه نفســه الإســاءة للأفــراد والعبــث بنظــام المجتمــع ومصالحــه 

وأمنــه.

  الكلات المفتاحية : )) التعزير، العقوبة ، الدين ، السياسة((  

Abstract

The research was titled: (Ta’zir Punishment in Islamic Law – A Jurisprudential 

Study) The researcher addressed in his research an important issue related to 

the aspect of disciplinary and ta’zir punishments in Islamic law, in order to en-

sure the protection of society from chaos and corruption; to prevent injustice, 

and to deter and restrain sinners and discipline them; so that this would be a 

deterrent and restraint for sinners and anyone who dares to harm individuals 

and tamper with the system of society, its interests and its security.

Keywords: ((Ta’zir, punishment, religion, politics)) 
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المقدمة
     الحمــد لله رب العالمــن حمــداً كثــراً طيبــاً مبــاركاً، وصــى الله وبــارك عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن، ثــم أمــا بعــد:

     فــان الشريعــة الاســامية جــاءت لتحقيــق مصالــح العبــاد والمحافظــة عليهــا مــن الفســاد والظلــم والعبــث، 

ومصالــح العبــاد منهــا مــا هــي ضروريــة وحاجيــة وتحســينية، والضروريــة هــي: حفــظ الديــن والنفــس والعــرض 

عــت الشريعــة عقوبــة الحــدود والتعزيــرات لــكل مــن تســول لــه نفســه العبــث في  والــال والنســب، وقــد شرَّ

المصالــح الثــاث مهــا تكــن الظــروف والمابســات، فهــي محاطــة بســياج أمنــي منيــع، لا يمكــن لأي إنســان أن 

يتجــاوزه، وذلــك مــن أجــل صيانــة للمجتمــع مــن الفــوضى والفســاد، ودفعــاً للظلــم، وردعــاً وزجــراً للعصــاة 

وتأديبــاً لهــم؛ ليكــون ذلــك رادعًــا وزاجــرًا للعصــاة ومــن تســول لــه نفســه الإســاءة للأفــراد والعبــث بنظــام 

المجتمــع ومصالحــه وأمنــه.

    ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث لإبــراز عظمــة هــذه الشريعــة الغــراء مــن خــال ســن هــذه الأحــكام والعقوبــات 

التعزيريــة صيانــة للفــرد والمجتمــع والدولــة، وقــد ســميته: )عقوبــة التعزيــر في الشريعــة الاســامية بــن الديــن 

والسياســة( دراســة فقهيــة، وقــد قمــت بتقســيم البحــث إلى مقدمــة ومطالــب وفــروع وخاتمــة كالتــالي: 

خطة البحث:

المطلب الاول: التعزير مفهومه وحكمته.

الفرع الأول: مفهوم التعزير لغة واصطاحاً.

الفرع الثاني: حكمة التعزير.

المطلب الثاني: صور التعزير في الشريعة الإسامية.

المطلب الثالث: مشروعية التعزير وحكمه في الشريعة الإسامية.

الفرع الأول: مشروعية التعزير. 

الفرع الثاني: حكم التعزير.

المطلب الرابع: كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه الإسامي.

الفرع الأول: تنفيذ عقوبة الجلد.

الفرع الثاني: تنفيذ عقوبة السجن.

الفرع الثالث: تنفيذ عقوبة النفي.
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المطلب الخامس: من له حق التعزير.

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

المطلب الاول: التعزير مفهومه وحكمته.
 الفرع الأول: مفهوم التعزير لغة واصطاحاً.	

ر، وقــد أســتعمل التعزيــر في اللغــة العربيــة لعــدة معــان،      التعزيــر لغــة: أصلــه مــن عــزّر يعــزّر تعزيــراً، فهــو مُعــزِّ

يمكــن اســتعالها بحســب ســياق النــص الــذي أريــد لــه، ويمكــن لنــا أن نجملهــا في النقــاط التاليــة)1(:

• ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  	 چ  قــال الله تعــالى في حــق الرســل عليهــم الصــاة والســام:  النــرة:  أولًا: 

ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ   چ    چ   چ    چ   ڃ   ڃ    ڃ  

گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

]الْاَئِــدَة:12[.      12 الائــدة:  چ  ۀ   ڻ   ڻ  

• ثانيــاً: التعظيــم والتوقــر: ومنــه قــول الله جــلّ وَعــز: چ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  	

ې  ې  ى  ى   چ ]الْفَتـْـح: 9[، جَــاءَ فِي التَّفْسِــر فِي قَوْلــه تَعَــالَى: )لتعــزروه( : أَي لتنــروه 
ــيفِْ. ومَــن نــر النَّبِــي صــى الله عليــه وســلم فقــد نــر الله تَعَــالَى. باِلسَّ

• ي الــضرب دون الحــدّ 	 ثالثــاً: الــضرب: ومعنــاه: التأديــب، وعــزره: ضربــه ذلــك الــضرب، ومنــه سُــمِّ

تَعْزيــراً.

• د: تقول: عزرت البعر: شددت عى خياشيمه خيطاً ثم أوجرته.	 رابعاً: الشَّ

• خامســاً: الــرد والمنــع، والعــزر: المنــع، وسُــميت العقوبــة تعزيــراً، لأن مــن شــأنها أن تدفــع الجــاني وتــرده 	

عــن ارتــكاب الجرائــم، أو العــودة إليهــا.

    وأمــا مــن حيــث الاصطــاح: فهــو لا يخــرج عــن المعنــى الثالــث والخامــس الــذي ذكرنــاه في اللغــة وهــو 

عــن  المعــاودة وردعــه  مــن  الجــاني  لمنعــه  الحــد  وهــو ضرب دون  والزجــر،  التأديــب  بمعنــى  الــذي  الــضرب 

)1(  ينظر: <تهذيب اللغة> )2/ 78(، <الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية> )2/ 744(: <مقاييس اللغة> )4/ 311(، 
<لسان  )ص207(،  الصحاح>  <مختار  )ص250(،  جيب،  أبو  سعدي  الفقهي>  <القاموس  )ص44(.  الطلبة>  <طلبة 

العرب> )4/ 561(.
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المعصيــة، ومنــع غــره مــن ارتكابهــا، كمــن تــرك الواجبــات كــرك الصــاة والماطلــة في أداء حقــوق النــاس)1(.  

وقيــل هــو: عقوبــة تأديبيــة موكولــة إلى رأي الإمــام، تقــام عــى مــن ارتكــب ذنبــاً لا يســتوجب الحــد الشرعــي)2(.

    ومثــال تــرك الواجــب عندهــم: منــع الــزكاة، وتــرك قضــاء الديــن عنــد القــدرة عــى ذلــك، وعــدم آداء الأمانــة، 

وعــدم رد المغصــوب، ومثــال فعــل المحــرم: سرقــة مــا لا قطــع فيــه، لعــدم توافــر شروط النصــاب أو الحــرز مثــا 

وتقبيــل الأجنبيــة والخلــوة بهــا، والغــش في الأســواق والعمــل بالربــا وشــهادة الــزور)3(.

 الفرع الثاني: حكمة التعزير.	

    ينبغــي أن نعلــم أولًا أن الشريعــة الاســام جــاءت لتحقيــق الســعادة للعبــاد، وشرعــت أحكامــاً في ذلــك 

للمحافظــة عــى مصالــح النــاس الضروريــة والحاجيــة والتحســينية وتنظيــم حياتهــم، واعتــرت ذلــك خطاً أحمراً 

لا يجــوز لأحــد أن يتاعــب بهــا، ولهــذا فقــد شرعــت ســائر العقوبــات منهــا الاليــة والنفســية والبدنيــة لتحقيــق 

ذلــك، ومــن هــذه العقوبــات عقوبــة التعزيــر التــي نحــن في صــدد بحثــه وكتابتــه، ولهــذا فــإن الشريعــة مــا شرعــت 

التعزيــر نكايــة بالنــاس والمجتمــع وإنــا مــن أجــل صيانــة للمجتمــع مــن الفــوضى والفســاد، ودفعــاً للظلــم، 

وردعــاً وزجــراً للعصــاة وتأديبــاً لهــم؛ ليكــون ذلــك رادعًــا وزاجــرًا للعصــاة ومــن تســول لــه نفســه الإســاءة 

للأفــراد والعبــث بنظــام المجتمــع ومصالحــه وأمنــه)4(.

    ويقــول العامــة عبــد القــادر عــودة في ذلــك: ونظريــة التعزيــر للمصلحــة العامــة تســمح باتخــاذ أي إجــراء، 

الإجــرام، ودعــاة  المشــبوهن والخطريــن، ومعتــادي  الأشــخاص  مــن  نظامهــا  الجاعــة وصيانــة  أمــن  لحايــة 

الانقابــات والفتــن، والنظريــة بعــد ذلــك تقــوم عــى قواعــد الشريعــة العامــة التــي تقــي بــأن الــضرر الخــاص 

يتحمــل لدفــع الــضرر العــام وأن الــضرر الأشــد يــزال بالــضرر الأخــف)5(.

)1(  ينظر: <منار القاري شرح مختر صحيح البخاري> حمزة قاسم، )5/ 340(.
)2(  ينظر: <الموسوعة الفقهية الكويتية> )41/ 119(. <موسوعة المفاهيم الإسامية العامة> )ص145 برقيم الشاملة 

آليا(. <القاموس الفقهي> سعدي أبو جيب، )ص250(. <المعجم الوسيط> )2/ 598(.
)3(  ينظر: <تبرة الحكام> )1/ 366، 368، 370(، <نهاية المحتاج> )7/ 174(، <كشاف القناع> )6/ 126(.

)4(  ينظر: <الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة> )207/1- 379(.

)5(  ينظر: <الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة> )207/1- 379(.
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المطلب الثاني: مشروعية التعزير وحكمه في الشريعة الإسامية.

 الفرع الأول: مشروعية التعزير.	

    التعزير بجميع أشــكاله وصوره مشروع في الكتاب والســنة والإجماع، وهذا باتفاق العلاء قدياً وحديثاً، 

وقــد نقــل الإمــام  الزيلعــي الحنفــي الإجمــاع عــى مشروعيــة بعــض منها)1(.

َ وَرَسُــولَهُ وَيَســعَونَ فِي الأرَضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــوٓاْ  ارِبُــونَ اللَّ ذِيــنَ يَُ ؤُاْ الَّ ــاَ جَــزَٰٓ ــا الكتــاب: فقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ  أَمَّ

نيَــاۖ وَلَهـُـم فِي  ــن خِلَـٰـفٍ أَو  يُنفَــواْ  مِــنَ الأرَضِ ذَٰلـِـكَ لَهـُـم خِــزيۖ فِي الدُّ ــعَ أَيدِيهِــم وَأَرجُلُهُــم مِّ بُــوٓاْ أَو تُقَطَّ أَو يُصَلَّ

الأخِٓــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ 33﴾ ]الائــدة: 33[  قــال العلــاء: النفــي: الحبــس.

وقــال تعــالى: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  

ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  چ ]النســاء: 84[.
    وجــه الدلالــة عــى ذلــك: حيــث ذكــر الله تعــالى في هاتــن الآيتــن عقوبتــا النفــي والــضرب وتكــون بحســب 

تقديــر الإمــام لهــا. 

وقال تعالى أيضاً چ ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ]ص: 44[

   وجــه الدلالــة عــى ذلــك: إن ســبب هــذا الــضرب هــو أن زوجتــه خالفــت في أمــر يجــب عليهــا أن تقــوم بــه، 

فأقســم أن يضربهــا مئــة ســوط، فأمــره الله تعــالى أن يأخــذ ضغثًــا، والضغــث هــو أعــواد شــاريخ النخــل فيــضرب 

بــه، ولا ينــث يعنــي مــا تجعــل عليــه الكفــارة، ولا يكــون حانثًــا في يمينــه)2(. 

نَّةُ فأدلتها كثرة، ويستدل الفقهاء عى  مشروعية  التعزير للمصلحة العامة بأن الرسول صى الله  ا السُّ     وَأَمَّ

عليــه وســلم حبــس رجــا أتهــم بسرقــة بعــر، ولــا ظهــر فيــا بعــد أنــه لم يسرقــه أخــى ســبيله، ووجــه الاســتدلال 

أن الحبــس عقوبــة تعزيريــة، والعقوبــة لا تكــون إلا عــن جريمــة وبعــد ثبوتهــا، وقــد يتــج بذلــك عــى الســجن 

خــال التحقيــق ليتبــن صحــة التهمــة مــن عدمهــا.

    ويســتدلون أيضــا بــا فعــل عمــر رضي الله عنــه عندمــا نفــى نــر بــن حجــاج خشــية افتتــان النســاء بــه، ونظريــة 

مــن الأشــخاص  أمــن الجاعــة وصيانــة نظامهــا  باتخــاذ أي إجــراء لحايــة  العامــة تســمح  التعزيــر للمصلحــة 

المشــبوهن والخطريــن ومعتــادي الإجــرام، ودعــاة الانقابــات والفتــن، والنظريــة بعــد ذلــك تقــوم عــى قواعــد 

الشريعــة العامــة التــي تقــي بــأن الــضرر الخــاص يتحمــل لدفــع الــضرر العــام، وأن الــضرر الأشــد يــزال بالضرر 

)1(  <تبن الحقائق>، الزيلعي، )4/ 179(,
)2(  ينظر: <الشرح الممتع عى زاد المستقنع>، ابن عثيمن، )2/ 3742(.
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الأخف)1(.

     وأمــا الإجمــاع: فقــد نقــل الإمــام الزيلعــي الحنفــي رحمــه الله الاجمــاع عــى مشروعيــة التعزيــر بقولــه: اجتمعــت 

الأمــة  عــى  وجوبــه  في  كبــرة  لا  توجــب  الحــد  أو  جنايــة  لا  توجــب  الحــد ثــم هــو قــد يكــون بالحبــس وقــد يكــون 

بالصفــع وبتعريــك الآذان وقــد يكــون بالــكام العنيــف أو بالــضرب وقــد يكــون بنظــر القــاضي إليــه بوجــه 

عبــوس وليــس فيــه شيء مقــدر وإنــا هــو مفــوض إلى رأي الإمــام عــى مــا تقتــي جنايتهــم فــإن العقوبــة فيــه 

تختلــف باختــاف الجنايــة فينبغــي أن تبلــغ غايــة التعزيــر في الكبــرة كــا إذا أصــاب مــن الأجنبيــة كل محــرم 

ســوى الجــاع أو جمــع الســارق المتــاع في الــدار ولم يخرجــه وكــذا ينظــر في أحوالهــم فــإن مــن النــاس مــن ينزجــر 

باليســر)2(.

 الفرع الثاني: حكم التعزير.	

    التعزيــر واجــب في كل معصيــة لا حــدَّ فيهــا ولا كفــارة، ســواء كانــت فعــاً للمحرمــات، أو تــركاً للواجبــات، 

كاســتمتاع لا حــدَّ فيــه، وسرقــة لا قطــع فيهــا، وجنايــة لا قَــوَد فيهــا، وإتيــان المــرأة المــرأة، والقــذف بغــر الزنــى 

ونحوهــا، أو تــرك الواجبــات مــع قدرتــه كقضــاء الديــون، وأداء الأمانــات والودائــع، ورد المغصــوب والمظــالم 

ونحــو ذلــك. ومــن ارتكــب معصيــة لا حــد فيهــا ثــم جــاء تائبــاً نادمــاً فإنــه لا يعــزر)3(.

   وهــذا مــا ذهــب جمــعٌ مــن الفقهــاء مــن المتقدمــن والمتأخريــن حيــث قالــوا: يجــب عــى الإمــام  إقامــة  التعزيــر 

عــى مــن يســتحقه، وهــو مذهــب مالــك، وأحمــد، وأبي حنيفــة؛ لأنَّ في ذلــك درءًا للفســاد. وذهــب الشــافعي إلى 

عــدم وجــوب ذلــك عليــه.

    واســتدلوا عــى ذلــك بحديــث الرجــل الــذي أصــاب مــن امــرأة مــا دون الجــاع، فأتــى النبــي صــى الله عليــه 

ــى مــع النبــي صــى الله عليــه وســلم، وقــال لــه: <قــد غُفِــر لــك>)4(. وســلم يســأله، فصَّ

ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        چ  فنزلــت:  روايــة:  وفي 

ۆ        ۆ  چ ]هــود:114[، ولم يعــزره النبــي صــى الله عليــه وســلم.

)1(  ينظر: <التشريع الجنائي> عبد القادر عودة،  )2 / 152(.
)2(  ينظر: <تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي> الزيلعي، )3/ 208(. <البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

ومنحة الخالق وتكملة الطوري> ابن عابدين، )5/ 46(.
التويجري، )ص981(.  القرآن والسنة>  الفقه الإسامي في ضوء  الفقهية> )3/ 253(، <مختر  ينظر: <الموسوعة    )3(

المطلع عى دقائق زاد المستقنع <فقه الجنايات والحدود> عبد الكريم الاحم، )3/ 380(.
)4(  ينظر: <جامع الأصول>، ابن الأثر، )12/ 1024(.
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    وأجــاب الجمهــور عــن هــذا الحديــث بــأنَّ الرجــل جــاء تائبًــا نادمــاً عــى فعلــه، والتعزيــر إنــا هــو تأديــب لمــن 

يســتحقه. والتأديــب يكــون لــكل إنســان بــا يناســبه، فمنهــم مــن يصلــح في حقــه العــزل مــن منزلتــه، ومنهــم مــن 

يصلــح لــه الزجــر، والــكام، ومنهــم مــن يتــاج إلى حبــس، ومنهــم مــن يتــاج إلى الجلــد، وغــر ذلــك، وللحاكــم 

أن يعفــو عمــن فعــل فعــاً يوجــب التعزيــر إذا رأى أنَّ العفــو يصلــح لــردع ذلــك الشــخص، وعــدم معاودتــه 

ذلــك الفعــل، والله أعلــم)1(.

    وهنــاك فــرق في الحكــم بــن الحــدود والتعزيــرات، وتفصيــل ذلــك مــا قالــه الــاوردي الشــافعي بقولــه: وأمــا 

 حكــم  التعزيــر فهــو مخالــف لحكــم الحــدود مــن وجهــن: أحدهمــا: في الوجــوب والإباحــة. والثــاني: في حــدوث 

التلــف عنــه. فأمــا الحكــم الأول في الوجــوب والإباحــة فالتعزيــر مبــاح يجــوز العفــو عنــه، والحــدود واجبــة لا 

يجــوز العفــو عنهــا. وقــال أبــو حنيفــة: إن كان لا يرتــدع بغــر التعزيــر، وجــب تعزيــره ولم يجــز العفــو عنــه، وإن 

كان يرتــدع بغــره كان عــى خيــار الإمــام في تعزيــره والعفــو عنــه)2(.

المطلب الثالث: صور التعزير في الشريعة الإسامية.

    التعزيــر مجموعــة مــن العقوبــات تبــدأ بالنصــح والوعــظ، والهجــر، والتوبيــخ، والتهديــد، والإنــذار، والعــزل 

عــن الولايــة، وتنتهــي بأشــد العقوبــات كالحبــس والجلــد، وقــد تصــل إلى القتــل تعزيــراً إذا اقتضــت المصلحــة 

العامــة كقتــل الجاســوس، والمبتــدع، وصاحــب الجرائــم الخطــرة.

    وقــد يكــون التعزيــر بالتشــهر، أو الغرامــة الاليــة، أو النفــي والعقوبــة التعزيريــة التــي يددهــا الشــارع الحكيــم 

أمــا أن تكــون عقوبــة ماليــة أو بدنيــة وتفصيلهــا كالتــالي)3(:

أولًا: الصور الخاصة بالعقوبة الالية:

حبــس الــال عــن صاحبــه، بــأن يمســك القــاضي شــيئًا مــن مــال الجــاني مــدةً زجــرًا لــه، ثــم يعيــده لــه عندمــا . 1

تظهــر توبتــه.

إتــاف الــال عليــه، كإتــاف الأصنــام وأدوات المعــاصي والمــواد المغشوشــة مــن الأغذيــة والمصنوعــات . 2

وغرهــا، أو تغيــر صورتــه بحســب مــا يقــق المصلحــة ويُبلّــغ المقصــود.

الغرامــة، أو تمليــك الــال للغــر، مثــل قضــاء النبــي صــى الله عليــه وســلم فيمــن سرق مــن الثمــر المعلّــق قبــل . 3

)1(  ينظر: <فتح العام في دراسة أحاديث بلوغ المرام >، البعداني، )9/ 596(.
)2(  <الحاوي الكبر> للاوردي، )426/13(,

)3(  ((<موسوعة الفقه الإسامي> التويجري، )5/ 202(. <الفقه الإسامي وأدلته> للزحيلي، )7/ 5592(. <فتح العام 
في دراسة أحاديث بلوغ المرام> البعداني، )9/ 599(. <نهاية المطلب في دراية المذهب> )17/ 349(:
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أن يؤخــذ إلى الجريــن بجلــدات نــكال، وغــرم قــدر مــا أخــذ مرتــن. وقضــاء عمــر بتضعيــف الغــرم عــى كاتــم 

الضالّــة ونحــو ذلــك.

    لم يتفــق الأئمــة عــى جــواز الأخــذ بالعقوبــة الاليــة بأنواعهــا ســواء بالإتــاف أو الغرامــة أو المصــادرة، فقــد 

اتجــه فريــق مــن العلــاء إلى أن التعزيــر بالــال منســوخ، وحكــوا الإجمــاع عــى ذلــك فــا تــشرع العقوبــة بــه)1(. 

وقــد رد ذلــك العامــة ابــن القيــم قائــا: ومــن قــال إن العقوبــات الاليــة منســوخة وأطلــق ذلــك، فقــد غلــط عــى 

مذهــب الأئمــة نقــا واســتدلالا، فأكثــر هــذه المســائل ســائغ في مذهــب أحمــد وغــره وكثــر منهــا ســائغ عنــد 

مالــك.

   وفعــل الخلفــاء الراشــدين وأكابــر الصحابــة لهــا بعــد موتــه صــى الله عليــه وســلم مبطــل أيضــا لدعــوى نســخها، 

والمدعــون للنســخ ليــس معهــم دليــل مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع يصحــح دعواهــم)2(.

   ثانياً: الصور الخاصة بالحبس والنفي:
چ   چ  چ  ڇ  ڇ   چ  تعــالى:  قولــه  فيــه  العلــاء، والأصــل  باتفــاق  بالحبــس  التعزيــر  يُــشرع       

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ ]الائــدة: 33[  

قــال العلــاء: النفــي: الحبــس)3(.

    ومــا جــاء مــن حديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده: <أَنَّ النَّبِــيَّ صــى الله عليــه وســلم  حَبَــسَ  رَجُــاً  فِي 

 تُهْمَــةٍ  ثُــمَّ  خَــىَّ  عَنـْـهُ>)4(.

لــه ســجن، وتبعــه في ذلــك عثــان، وعــلي رضي الله عنهــم. واســتدل  بــن الخطــاب كان      وثبــت أن عمــر 

الحنفيــة عــى مشروعيــة الحبــس بقولــه تعــالى: چ ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ الائــدة: 33 قالــوا: والمقصــود مــن النفــي هــو الحبــس)5(.
    قــال شــيخ الإســام: إن الحبــس الشرعــي ليــس هــو الســجن في مــكان ضيــق، وإنــا هــو تعويــق الشــخص، 

ومنعــه مــن التــرف بنفســه، ســواء كان في بيــت، أو مســجد، أو كان بتوكيــل نفــس الخصــم، أو وكيــل الخصــم 

)1(  <نيل الأوطار> الشوكاني، )7/ 178(.
)2(  ينظر: <الطرق الحكمية في السياسة الشرعية> ابن القيم، )ص226(.

)3(  ينظر: <اللباب في شرح الكتاب>، الميداني، )3/ 199(. <الموسوعة الفقهية الكويتية> )12/ 269(,
)4(  ينظر: <سنن الرمذي> )4/ 28( برقم: )1417(.

)5(  ينظر: <الفقه الإسامي وأدلته> للزحيلي، )7/ 5592(.
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عليــه، ولهــذا ســاه النبــي صــى الله عليــه وســلم أســرًا ۖ ولم يكــن عــى عهــد النبــي صــى الله عليــه وســلم وأبي 

بكــر حبــس معــدٌّ لســجن النــاس، ولكــن لــا انتــشرت الرعيــة في زمــن عمــر بــن الخطــاب ابتــاع بمكــة دارًا، 

وجعلهــا ســجناً، حبــس فيهــا)1(.

ر النبــي صــى الله عليــه      وكذلــك النفــي فهــو مــشروع لظاهــر قولــه تعــالى: }أو ينفــوا مــن الأرض{. وقــد عــزَّ

وســلم المخنثــن بالنفــي. ونفــى عمــر بــن الخطــاب نــر بــن حجــاج إلى البــرة لــا افتتــن بــه النســاء. وقــد ذهــب 

الجمهــور إلى جــواز التعزيــر بالنفــي، وقــال الحنابلــة: لا نفــي إلا في الزنــا والمخنــث.

ثالثــاً: الصــور الخاصــة بالــضرب:  ويكــون ذلــك مــن خــال تقديــر الإمــام لهــذه العقوبــة؛ لأن المقصــود منهــا 

التأديــب. 

رابعاً: الصور الخاصة بالإعام المجرد، و  الإحضار لمجلس القضاء، والتوبيخ والهجر)2(. 

   الإعــام: صورتــه أن يقــول القــاضي للجــاني: بلغنــي أنــك فعلــت كــذا وكــذا، أو يبعــث القــاضي أمينــه للجــاني، 

ليقــول لــه ذلــك. وقــد قيــد البعــض الإعــام، بــأن يكــون مــع النظــر بوجــه عابــس. 

   والإحضــار لمجلــس القضــاء: وهــذا يكــون بالإعــام، والجــر لبــاب القــاضي، والخصومــة فيــا نســب إلى 

الجــاني. والفــرق بــن هــذه العقوبــة والإعــام المجــرد: أن في هــذه العقوبــة يؤخــذ الجــاني إلى القــاضي زيــادة عــن 

الإعــام، وذلــك ليخاطبــه في المواجهــة. 

   والتوبيــخ: التعزيــر بالتوبيــخ مــشروع باتفــاق الفقهــاء، فقــد روى أبــو ذر رضي الله عنــه: أنــه ســاب رجــا 

فعــره بأمــه، فقــال الرســول صــى الله عليــه وســلم يــا أبــا ذر، أعرتــه بأمــه،، إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة)3(. وقــد 

عــزر عمــر رضي الله عنــه بالتوبيــخ. فقــد روي عنــه أنــه أنفــذ جيشــا فغنمــوا غنائــم، فلــا رجعــوا لبســوا الحريــر 

والديبــاج، فلــا رآهــم تغــر وجهــه، وأعــرض عنهــم، فقالــوا: أعرضــت عنــا، فقــال: انزعــوا ثيــاب أهــل النــار، 

فنزعــوا مــا كانــوا يلبســون مــن الحريــر والديبــاج. وذلــك فيــه تعزيــر لهــم بالإعــراض عنهــم، وفيــه توبيــخ لهــم. 

   والهجــر معنــاه: مقاطعــة الجــاني، والامتنــاع عــن الاتصــال بــه، أو معاملتــه بــأي نــوع، أو أيــة طريقــة كانــت. وهــو 

مــشروع بدليــل قولــه تعــالى: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  چۖ ]النساء: 84[.    
    والتعزيــر هــو حــق مــن حقــوق ولي الأمــر، فهــو مفــوض لــه في تقديــر مقــداره عــى رأي الجمهــور مــن الالكيــة 

)1(  <الطرق الحكمية في السياسة الشرعية> ابن القيم، )ص270(.
)2(  <الموسوعة الفقهية الكويتية> )12/ 274(.

)3(  <فيض القدير> عبد الرؤوف المناوي، )1/ 221(.
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والشــافعية والحنابلــة والصحيــح مــن مذهــب أبي حنيفــة، ويمكــن أن يســقطه، فهــو يــدور عــى جلــب المصالــح 

ودرء المفاســد وجــودا أو عدمــا وتشــديدا وتخفيفــا.

    فالحقــوق متايــزة تــارة تكــون مــن حــق الله تعــالى، وقــد يُســمى بحــق الســلطان، كــا أطلــق عليــه ابــن رشــد 

ــا لآدمــي يجــوز عفــوه، وتــارة تكــون مــرددة بــن الحقــن،  ا، وتــارة تكــون حقًّ الحفيــد، لا يمكــن عفــوه إذا كان حــدًّ

فيختلــف فيهــا، وقــد يرتكــب الحقــان في قضيــة واحــدة ذات وجهــن، كالمحــارب يأخــذ مــال الغــر، وتلــك 

القســمة ثاثيــة أخــرى ناشــئة عــن تعيــن جهــة الحــق)1(.

المطلب الرابع: كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه الإسامي.

    العقوبــات التعزيريــة كثــرة، بيــد أن الفقهــاء رحمهــم الله أجملــوا في ذكــر بعضهــا باعتبــار أنهــا لا تحتــاج إلى 

تفصيــل؛ كالصفــع، ونــزع، العامــة، والإقامــة مــن المجلــس، والزجــر، ونحــو ذلــك، وفصلــوا منهــا مــا يتــاج إلى 

تفصيــل. وســأذكر مــن العقوبــات التعزيريــة مــا فصلــه الفقهــاء رحمهــم الله وهــي: الجلــد، والســجن، والنفــي، 

وذلــك مــن خــال الفــروع  التاليــة:

• الفرع الأول: تنفيذ عقوبة الجلد.	

الــذي لم يصــن بعقوبــة الجلــد، وللعقوبــة حــد واحــد فقــط ولــو  الــزاني      عقوبــة  الجلــد: تعاقــب الشريعــة 

أنهــا بطبيعتهــا ذات حديــن؛ لأن الشريعــة عينــت العقوبــة وقدرتهــا فجعلتهــا مائــة جلــدة، وذلــك قولــه تعــالى: 

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ٿٿ  ٿ    ٺ    ٺ  ٺ     چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       

.]2 ]النــور:  چ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
    وقــد وضعــت  عقوبــة  الجلــد عــى أســاس محاربــة الدوافــع التــي تدعــو للجريمــة بالدوافــع التــي تــرف عــن 

الجريمــة، وهــذا هــو الــذي يهدينــا إليــه التأمــل والتفكــر في الجريمــة وعقوبتهــا.

    فالدافــع الــذي يدعــو الــزاني للزنــا هــو اشــتهاء اللــذة والاســتمتاع بالنشــوة التــي تصحبهــا، والدافــع الوحيــد 

تــذوق مــس  اللــذة إذا  اللــذة هــو الألم ولا يمكــن أن يســتمتع الإنســان بنشــوة  الــذي يــرف الإنســان عــن 

العــذاب، وأي شيء يقــق الألم ويذيــق مــس العــذاب أكثــر مــن الجلــد مائــة جلــدة؟!

    فالشريعــة حينــا وضعــت  عقوبــة  الجلــد للزنــا لم تضعهــا اعتباطــاً، وإنــا وضعتهــا عــى أســاس مــن طبيعــة 

الإنســان وفهــم لنفســيته وعقليتــه، والشريعــة حينــا قــررت  عقوبــة  الجلــد للزنــا دفعــت العوامــل النفســية التــي 

تدعــو للزنــا بعوامــل نفســية مضــادة تــرف عــن الزنــا، فــإذا تغلبــت العوامــل الداعيــة عــى العوامــل الصارفــة 

)1(  ينظر: <بداية المجتهد> ابن رشد، )2/ 404(. 
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عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية بين الدين والسياسة - دراسة فقهية مقارنة
م.د.حسن غانم حسن الخزرجي

الــزاني جريمتــه مــرة كان فيــا يصيبــه مــن ألم العقوبــة وعذابهــا مــا ينســيه اللــذة ويملــه عــى عــدم  وارتكــب 

التفكــر فيهــا)1(. وســوف يتــم الحديــث عــن عقوبــة الجلــد عــر الآتي:

صفــة الجلــد: فقــد اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة والالكيــة والشــافعية والحنابلــة عــى أن الجلــد في الزنــا والــشرب . 1

والفريــة والتعزيــر واحــد يكــون وســطاً؛ لا شــديداً فيقتــل، ولا ضعيفــاً لا يــردع)2(. 

موضع الضرب من الجسم: للفقهاء في موضع الضرب من الجسم قولان:. 2

ق عــى أعضــاء الجســم، ويتوقــى المقاتــل مــن الجســد، كالــرأس، والوجــه،     القــول الأول: أن الــضرب يُفَــرَّ

والفــرج، وغرهــا، مــن الرجــل والمــرأة جميعــا، وإلى هــذا ذهــب الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة)3(.

   القول الثاني: أن الضرب يكون عى الظهر والكتفن فقط، وهذا قول جمهور الالكية)4(.

أقــل الجلــد: يــرى بعــض فقهــاء الحنفيــة أن أقــل الجلــد ثــاث جلــدات؛ لأن مــا دونهــا لا يقــع بــه الزجــر. . 3

بــه  والصحيــح أن أقلــه لا يتقــدر بعــدد، بــل هــو مفــوض إلى رأي الإمــام فيتقــدر بقــدر مــا يــرى أنــه يصــل 

الانزجــار؛ لأن النــاس يختلفــون بذلــك، فقــد ينزجــر شــخص بســوط أو ســوطن، وقــد لا ينزجــر إلا بأضعــاف 

ذلــك)5(.

  أشــد الــضرب: اختلــف الفقهــاء في أشــد الــضرب: فــرى فقهــاء الحنفيــة أن أشــد الــضرب ضرب التعزيــر، . 4

ثــم حــد الزنــى، ثــم حــد الــشرب، ثــم حــد القــذف)6(. وأمــا الالكيــة فيســتوي الجلــد عندهــم في الحــدود)7(. 

ويــرى الشــافعية والحنابلــة  أن جلــد الحــدود أشــد مــن جلــد التعزيــر)8(. عــى أن الحنابلــة فصلــوا في ذلــك فقالــوا: 

)1(  <الحاوي <التشريع الجنائي الإسامي>، عبد القادر عودة، )1/ 636(
الدقائق ومنحة الخالق وتكملة  الرائق شرح كنز  <البحر  المرغيناني، )2/ 342(،  المبتدي>،  بداية  )2(  <الهداية في شرح 
<الحاوي   .)410/4( الراذعي،  ابن  سعيد  أبو  المدونة>،  اختصار  في  <التهذيب   ،)10  /5( للزيلعي،  الطوري> 

الكبر>، للاوردي، )436/13(. <المقنع>، ابن مفلح، )ص431(.
)3(    <الهداية في شرح بداية المبتدي>، للمرغيناني، )2/ 341(، <مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه>، الكوسج، )7/ 

3456(. <التنبيه في الفقه الشافعي>، الشرازي، )ص242(.
)4(    <الذخرة للقرافي>، للقرافي، )12/ 205(. <التاج والإكليل لمختر خليل>، للمواق، )8/ 435(.

)5(    <التشريع الجنائي الإسامي مقارنا بالقانون الوضعي>، عبد القادر عودة، )1/ 693(. <تكملة المطيعي الأولى عى 
المجموع>، للمطيعي، )303/16(. <شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ> )384/ 2 برقيم الشاملة آليا(.

)6(    <الهداية في شرح بداية المبتدي>، للمرغيناني، )2/ 361(.
)7(    <المدونة>، لالك بن أنس، )4/ 513(. <المبدع في شرح المقنع>، ابن مفلح، )7/ 370(. <الهداية في شرح بداية 

المبتدي>، للمرغيناني، )2/ 361(.
<الأحكام  للمواق، )8/ 435(.  والإكليل لمختر خليل>،  <التاج  للقرافي، )12/ 205(.  للقرافي>،  ((<الذخرة    )8(

السلطانية>، للاوردي، )ص 389(.
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أشــد الجلــد: الجلــد للزنــى، ثــم للقــذف، ثــم للــشرب، ثــم للتعزيــر)1(.

وقــت إقامــة الجلــد: فــا يقــام الجلــد في شــدة الحــر والــرد؛ بــل يؤخــر إلى اعتــدال. الهــواء وهــذا التأخــر . 5

واجــب إذا غلــب عــى ظــن المســتوفي هاكــه عنــد إقامــة الجلــد، وقــد نــص عــى ذلــك الفقهــاء عنــد كامهــم عــى 

الجلــد في الحــدود، والتعزيــر يدخــل في حكــم الحــدود هنــا)2(.

• الفرع الثاني: تنفيذ عقوبة السجن.	

    إن عقوبــة الســجن ليــس مــن العقوبــات الشرعيــة، وهــذا الحكــم تقريبــاً مــن المعلــوم في الديــن ضرورة فلــم 

تــرد كلمــة الســجن والحبــس في الكتــاب والســنة كعقوبــة محكمــة )غــر منســوخة( قــط. والــذي جــاء في الكتــاب 

والســنة ممــا قــد يفهمــه بعــض النــاس أنــه عقوبــة ســجن هــو في قولــه تعــالى في شــأن الزانيــات: ٹ ٹ چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ ]النســاء: 15[. وقــد أمــر هنــا ســبحانه بإمســاك الزانيــة في 
البيــوت حتــى المــوت أو إلى أن يفصــل الله في شــأنهن بأمــر آخــر، وقــد فعــل الله ونســخ هــذا الحكــم وحكــم في 

شــأنهن بالجلــد إذا كانــت بكــراً كــا قــال تعــالى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ ]النور: 2[، وأما المحصن 
والمحصنــة فقــد حكــم الله فيهــا ورســوله بالرجــم وأخــر الرســول أن الجلــد والرجــم هــو الســبيل الــذي أشــار 

ـي  الله إليــه في آيــة النســاء الاضيــة: }أو يجعــل الله لهــن ســبياً{ ، كــا قــال صــى الله عليــه وســلم: < خُــذُوا  عَنِـّ

ـي،  قَــدْ  جَعَــلَ  الُله  لَهـُـنَّ  سَــبيِاً،  الْبكِْــرُ  باِلْبكِْــرِ،  جَلْــدُ  مِائَــةٍ  وَنَفْــيُ  سَــنةٍَ،  وَالثَّيِّــبُ  باِلثَّيِّــبِ،  جَلْــدُ  مِائَــةٍ   خُــذُوا  عَنِـّ

جْــمُ>)3(، والشــاهد مــن كل ذلــك أن الحبــس في البيــوت منســوخ بآيــة )النــور( والحديــث الآنــف. ولا شــك   وَالرَّ

أن الحبــس في البيــوت أيضــاً المنســوخ ليــس هــو كالحبــس المعــروف في أيامنــا هــذه)4(.

   وأمــا الدليــل الآخــر الــذي قــد يفهــم منــه بعــض النــاس أن الحبــس عقوبــة شرعيــة، فهــو النفــي أو التغريــب، 

الــذي جــاء في قولــه تعــالى في شــأن المفســدين في الأرض: چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  

)1(   <المغني>، لابن قدامة، )9/ 169(.
)2(   ينظر: <الوسيط في المذهب>، لأبي حامد الغزالي، )6/ 451(. <روضة الطالبن وعمدة المفتن>، النووي، )10/ 

.)101
)3(  <صحيح مسلم> )5/ 115(، برقم: )1690(.

)4(  ينظر: <وجوب تطبيق الحدود الشرعية>، عبد الرحمن عبد الخالق، )ص29(.
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گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ ]الائــدة: 33[. وقــد ذكــر الله 
هــذا )النفــي( عــى أنــه عقوبــة شرعيــة، وكذلــك جــاء في حديــث عبــادة بــن الصامــت الــذي ذكرنــاه آنفــاً في 

شــأن عقوبــة الــزاني البكــر قولــه صــى الله عليــه وســلم: <والبكــر بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عــام>، فالتغريــب 

المذكــور هنــا في الحديــث يعنــي الإبعــاد عــن مــسرح الجريمــة.. وقــد فهــم بعــض النــاس كــا ذكــرت آنفــاً أن 

)النفــي والتغريــب( في الآيــة والحديــث يعنــي الســجن، أو يقــوم الســجن مقامــه، وهــذا قيــاس بعيــد جــداً فالمنفي 

يــارس حياتــه كاملــة في منفــاه وإن كان يراقــب أو )تحــدد إقامتــه( كــا هــو اصطــاح العــر وكذلــك مــن حكــم 

عليــه بالتغريــب فإنــه يــارس أيضــاً حياتــه كاملــة. والســجن أيضــاً عقوبــة تختلــف عــن هــذا تمامــاً. بــل هــو جريمــة 

كــا ســيأتي بيانــه إن شــاء الله تعــالى)1(.

     وقــد يســتدل بعــض النــاس أن الســجن عقوبــة شرعيــة لأن بعــض الخلفــاء قــد اتخــذوا الســجون، وعاقبــوا 

بهــذه العقوبــة، فالجــواب عــن ذلــك أنــه لم يعاقــب خليفــة راشــد قــط بالســجن كعقوبــة لحــد مــن حــدود الله 

تعــالى كسرقــة وقتــل وزنــا ونحــو ذلــك مــن العقوبــات التــي جــاء لهــا حــدود في الشريعــة الإســامية وإنــا عاقــب 

بعــض الخلفــاء بالســجن كعقوبــة تعزيريــة في الجرائــم التــي لم ينــزل تحديــد شرعــي بعقوبتهــا. كــا عاقــب عمــر بــن 

الخطــاب رضي الله عنــه، في النشــوز، والهجــاء وقــد كانــت هــذه العقوبــة واحــداً أو أيامــاً قليلــة، وهــذا في الحقيقــة 

نــوع مــن التوقيــف والتعزيــز، وليــس هــذا عقوبــة شرعيــة ولذلــك نــص مــن أبــاح الســجن في مثــل هــذه التعازيــر 

أن لا يزيــد عــن ســنة بحــال حتــى لا يجــاوز الحــد الشرعــي في التغريــب. وهــذا عــى كل حــال ليــس دليــاً شرعيــاً 

لأن هــذا اجتهــاد لســنا ملزمــن بالأخــذ بــه وخاصــة إذا كانــت كل الشــواهد تــدل عــى أن الســجن قــد أضحــى 

مدرســة للإجــرام وليــس إصاحــاً وتهذيبــاً كــا يزعمــون)2(.

• الفرع الثالث: تنفيذ عقوبة النفي.	

    النفــي أو التغريــب والإبعــاد: اتفــق الفقهــاء عــى مشروعيــة التعزيــر بالنفــي، ويفعلــه الإمــام والحاكــم عنــد ظــن 

المصلحــة في النفــي، واســتدلوا عــى ذلــك بقضــاء النبــي صــى الله عليــه وســلم بالنفــي تعزيــرا في شــأن المخنثــن، 

جَــالِ،  الرِّ مِــنَ  الْمخَُنَّثـِـنَ  عليــه وســلم  رَسُــولُ اللهِ صــى الله  <لَعَــنَ  قــال:  عبــاس رضي الله عنهــا  ابــن  فعــن 

ــاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ، وَقَــالَ: <  أَخْرِجُوهُــمْ  مِــنْ  بُيُوتكُِــمْ < فَأَخْــرَجَ رَسُــولُ اللهِ صــى الله عليــه وســلم فُانًــا،  جِّ وَالْمرََُ

)1(   المصدر نفسه.
)2(  <وجوب تطبيق الحدود الشرعية>، عبد الرحمن عبد الخالق، )ص29(.
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وَأَخْــرَجَ عُمَــرُ فُانًــا>)1(. ونفــى عمــر رضي الله عنــه نــر بــن حجــاج لــا خــاف الفتنــة بــه، نفــاه مــن المدينــة 

إلى البــرة. واتخــذ عمــر رضي الله عنــه الســجن لعقوبــات التعزيــر، وســجن الحطيئــة لــا هجــا الزبرقــان بــن 

بــدر، ثــم أخرجــه مــن الســجن، وســجن صبيغــا عــى ســؤاله عــن الذاريــات والمرســات والنازعــات وشــبههن، 

وأمــره بالتفقــه، ثــم نفــاه إلى العــراق)2(.

    ويــرى بعــض الفقهــاء في مذهبــي الشــافعي وأحمــد أن لا تصــل مــدة الإبعــاد إلى ســنة كاملــة؛ لأن التغريــب 

شرع في الزنــا حــداً ومدتــه عــام فيجــب أن لا تصــل مدتــه في التعزيــر عامــاً، تحقيقــاً لقــول الرســول صــى الله عليــه 

وســلم: <مــن بلــغ حــداً في غــر حــد فهــو مــن المعتديــن>.

    ويــرى أبــو حنيفــة أن مــدة التغريــب يصــح أن تزيــد عــى ســنة؛ لأنــه لا يعتــر التغريــب حــداً وإنــا يعتــره 

تعزيــراً. ويــرى مالــك أن مــن الممكــن ريــادة مــدة التغريــب عــن ســنة مــع تســليمه بــأن التغريــب حــد؛ لأنــه يــرى 

الحديــث منســوخاً. ويظاهــر مالــكاً وأبــا حنيفــة بعــض فقهــاء مذهبــي الشــافعي وأحمــد. والقائلــون بــأن مــدة 

التغريــب يصــح أن تزيــد عــى ســنة لا يــددون مــدة التغريــب بــل يــرون التغريــب عقوبــة غــر محــدودة، ويركــون 

لــولي الأمــر أن يــأذن للمغــرب في العــودة إذا صلــح حالــه وظهــرت توبتــه)3(.

المطلب الخامس: من له حق التعزير.

    التعزيــر كالحــدود منــوط بالإمــام أو نائبــه، يقــول الإمــام الــاوردي رحمــه الله مقــرراً هــذا المعنــى بقولــه: 

والتعزيــرات مفوضــة إلى رأي الإمــام. فــإن رأى التجــاوز والصفــح تكرمــا، فعــل، ولا معــرض عليــه، فيــا 

عمــل. وإن رأى  إقامــة  التعزيــر تأديبــا وتهذيبــا فرأيــه المتبــع، وفي العفــو والإقالــة متســع. والــذي ذكرنــاه ليــس 

تحيــزاً مســتنداً إلى التمنــي، ولكــن الإمــام يــرى مــا هــو الأولى، والأليــق والأحــرى، فــرب عفــو هــو أوزع لكريــم 

مــن تعزيــر، وقــد يــرى مــا صــدر عنــه عثــرة هــي بالإقالــة حريــة، والتجــاوز عنهــا يســتحث عــى اســتقبال الشــيم 

المرضيــة، ولــو يؤاخــذ الإمــام النــاس بهفواتهــم، لم يــزل دائبــا في عقوباتهــم، وقــد قــال المصطفــى عليــه الســام: 

<أقيلــوا ذوي الهيئــات عثراتهــم>، ولــو تجــاوز عــن عــرم خبيــث لا يــزداد بالتجــاوز عنــه إلا تماديــا واســتجراء، 

)1(  <صحيح البخاري> )5/ 2208(، برقم: )5547(، <مسند أحمد> )3/ 443(، برقم: )1981(.
)2(  <الفروع وتصحيح الفروع>، ابن مفلح، )10/ 119(. <الاستذكار>، لابن عبد الر، )7/ 482(. <تبرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام>، لابن فرحون، )2/ 310(. <تبرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام> 

للطرابلسي، )310/2(.
)3(  <التشريع الجنائي الإسامي مقارنا بالقانون الوضعي>، عبد القادر عودة، )1/ 699(. <الموسوعة الفقهية الكويتية> 
)41/ 123(. <منار القاري شرح مختر صحيح البخاري> حمزة قاسم، )5/ 334(. <الفقه الميسر> عبد الله الطيار، 

.)185 /7(
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وتهجــا واعتــداء، فليــس لــه الصفــح والحالــة هــذه)1(. ويقــول الإمــام السرخــسي الحنفــي: إقامة  التعزير مســتحق 

عــى الإمــام شرعــا إذا علــم أنــه لا ينزجــر إلا بــه، ومــا يكــون مســتحقاً عــى المــرء لا يتقيــد بــشرط ليــس في وســعه 

التحــرز عنــه وهــو كــا لــو قطــع يــد الســارق فــات مــن ذلــك، فأمــا تعزيــر الــزوج مبــاح لــه غــر مســتحق عليــه 

والمباحــات تتقيــد بــشرط الســامة كالمــي في الطريــق والرمــي إلى الصيــد)2(.

    وقــال ابــن قــاضي شــهبة الشــافعي: وعــى الإمــام في  إقامــة  التعزيــر مراعــاة الرتيــب والتوبيــخ الائــق بالحــال 

في القــدر والنــوع؛ كــا يراعيــه في دفــع الصائــل)3(.

    وليس لأحد  حق  التعزير إلا لثاثة: الأب، والسيد، والزوج، وذلك لا يلي: 

    أمــا الأب: فلــه تأديــب ولــده الصغــر وتعزيــره للتعلــم والتخلــق بالأخــاق الفاضلــة وزجــره عــن ســيئها، 

وللأمــر بالصــاة والــضرب عليهــا عنــد الاقتضــاء. والأم مثــل الأب في أثنــاء الحضانــة والكفالــة، وليــس لــلأب 

تعزيــر البالــغ وإن كان ســفيهاً.

   والسيد: يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى.

   والــزوج: لــه تعزيــر زوجتــه في أمــر النشــوز وأداء حــق الله تعــالى كإقامــة الصــاة وصيــام رمضــان بــا يــراه 

مناســباً في إصــاح زوجتــه مــن زجــر؛ لأن كل هــذا مــن بــاب إنــكار المنكــر، والــزوج مــن جملــة المكلفــن بالأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر)4(.

    إذن إقامــة حــق التعزيــر منــوط بالإمــام أو نائبــه وهــذا مــا تبــن لنــا مــن خــال المذاهــب الفقهيــة المتقدمــة، ومــن 

لــه حــق التعزيــر أو العفــو بعــد الإمــام أو نائبــه هــم: ثاثــة: الأب، والســيد، والــزوج.

)1(  <غياث الأمم في التياث الظلم>، للاوردي، )ص219(.
)2(  <المبسوط> للسرخسي )9/ 65(.

)3(  <بداية المحتاج في شرح المنهاج> )4/ 244(.
)4(  ينظر: <كفاية النبيه في شرح التنبيه> ، لابن الرفعة، )17/ 446(، <سبل السام>، للصنعاني، )38/ 4(، <المهذب>، 
للشرازي، )275/ 2(، <الفقه الإسامي وأدلته> للزحيلي، )7/ 5606(. <موسوعة الفقه الإسامي> التويجري )5/ 

199(. <شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضر> )17/ 28(.
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الخاتمة
    أحمــد الله تعــالى انتهــاءً كــا حمدتــه ابتــداءً عــى توفيقــه لي بإكــال هــذا البحــث، الــذي عــر الــذي ظهــر لي بعــض 

النقــاط وهــي:

تبــن لنــا أن العقوبــات التعزيريــة لا حــدَّ لهــا في الشريعــة الإســامية وإنــا يــرك الأمــر إلى الإمــام أو نائبــه نظــراً . 1

للمصلحــة التــي يراهــا هو وبحســب تقديره.

التعزير كالحدود منوط بالإمام أو نائبه، وليس لأحد  حق  التعزير إلا لثاثة: الأب، والسيد، والزوج.. 2

العقوبــات التعزيريــة ليســت عــى صــورة واحــدة وإنــا هــي متعــددة، فمنهــا: الاديــة والبدنيــة والنفســية . 3

كالســجن والنفــي والجلــد وغــر ذلــك.

الشريعــة الإســامية مــا شرعــت العقوبــات نكايــة بالنــاس والمجتمــع وإنــا مــن أجــل صيانــة للمجتمــع مــن . 4

الفــوضى والفســاد، ودفعــاً للظلــم، وردعــاً وزجــراً للعصــاة وتأديبــاً لهــم؛ ليكــون ذلــك رادعًــا وزاجــرًا للعصــاة 

ومــن تســول لــه نفســه الإســاءة للأفــراد والعبــث بنظــام المجتمــع ومصالحــه وأمنــه.

التعزير واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، سواء كانت فعاً للمحرمات، أو تركاً للواجبات،  . 5

وهــذا مــا ذهــب جمــعٌ مــن الفقهــاء مــن المتقدمــن والمتأخريــن حيــث قالــوا: يجــب عــى الإمــام  إقامــة  التعزيــر عــى 

مــن يســتحقه، وهــو مذهــب مالــك، وأحمــد، وأبي حنيفــة؛ لأنَّ في ذلــك درءًا للفســاد. وذهــب الشــافعي إلى عــدم 

وجــوب ذلــك عليه.

لا شــفاعة في العقوبــات التعزيريــة، فحكــم الله يــسري عــى الجميــع حاكــاً أو محكومــاً، فالــكل أمــام القضــاء . 6

سواء.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

الأحكام الســلطانية. أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البري البغدادي، الشــهر بالاوردي . 1

)ت: 450هـ(، دار الحديثۖ  القاهرة.

الاستذكار. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر بن عاصم النمري القرطبي )ت:463هـ(، . 2

ت: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلميةۖ  بروت، ط1، 1421ۖ  2000م.

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق وتكملــة الطــوري. زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، . 3

المعــروف بابــن نجيــم المــري )ت: 970 هـــ(، وفي آخــره: <تكملــة البحــر الرائــق> لمحمــد بــن حســن بــن عــلي 
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الطــوري الحنفــي القــادري ]ت بعــد 1138 هـــ[ وبالحاشــية: <منحــة الخالــق> لابــن عابديــن ]ت 1252 هـــ[، 

ط2، عــدد الأجــزاء:8 )الثامــن تكملــة الطــوري(.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهر . 4

النــشر:  تاريــخ  بــدون طبعــة،  الطبعــة:  القاهــرة،  النــاشر: دار الحديــث ۖ  بابــن رشــد الحفيــد )ت:595هـــ(، 

1425هـــ - 2004 م.

بدايــة المحتــاج في شرح المنهــاج. بــدر الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن أبي بكــر الأســدي الشــافعي ابــن قــاضي . 5

شــهبة )ت:874 هـــ(، عنــى بــه: أنــور بــن أبي بكــر الشــيخي الداغســتاني، دار المنهــاج للنــشر والتوزيــع، جــدة - 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1432 هـــ - 2011م.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، الكاســاني، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي الملقــب . 6

بـ <بملك العلاء> )ت 587 هـ(، الطبعة: الأولى 1327 - 1328هـ. 

التــاج والإكليــل لمختــر خليــل. محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو . 7

عبــد الله المــواق الالكــي )ت: 897هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1416هـــ-199م.

تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام. إبراهيــم بــن عــلي بــن محمــد، ابــن فرحــون، برهــان . 8

الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ(، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، ط1، 1406هـــ - 1986م.

تبــن الحقائــق. عثــان بــن عــلي الزيلعــي الحنفــي، النــاشر: المطبعــة الكــرى الأمريــة - بــولاق، القاهــرة، . 9

1314هـــ. ط1، 

التشريــع الجنائــي. التشريــع الجنائــي الإســامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي، عبــد القــادر عــودة، النــاشر: . 10

دار الكاتــب العــربي، بــروت.

التنبيــه في الفقــه الشــافعي. أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف الفروزآبــادي الشــرازي )ت:476 . 11

هـــ(.، إعــداد: مركــز الخدمــات والأبحــاث الثقافيــة. عــالم الكتــب، بــروت. ط1، 1403 هـــ - 1983م.

تهذيــب اللغــة. محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت:370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض . 12

مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي ۖ بــروت، الطبعــة: الأولى، 2001م.

التهذيــب في اختصــار المدونــة. خلــف بــن أبي القاســم محمــد، الأزدي القــرواني، أبــو ســعيد ابــن الراذعــي . 13

بــن الشــيخ، دار البحــوث للدراســات  الالكــي )ت: 372هـــ( ت: الدكتــور محمــد الأمــن ولــد محمــد ســالم 

الإســامية وإحيــاء الــراث، دبي، ط1، 1423 هـــ - 2002م.



197 العدد التاسع

جامــع الأصــول  في أحاديــث الرســول. مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد . 14

ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى : 606هـــ(، تحقيــق : عبــد القــادر الأرنــؤوط - التتمــة 

تحقيــق بشــر عيــون، ط1، مكتبــة الحلــواني - مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان.

الحــاوي الكبــر. أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر بالــاوردي . 15

)ت: 450هـــ(، ت: الشــيخ عــلي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت ۖ لبنــان، ط1، 1419 هـــ -1999م.

بالقــرافي . 16 الشــهر  الالكــي  الرحمــن  عبــد  بــن  إدريــس  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  العبــاس  أبــو  الذخــرة. 

)ت:684هـــ(، ت: جــزء 1، 8، 13: محمــد حجــي، جــزء 2، 6: ســعيد أعــراب، جــزء 3 - 5، 7، 9 - 12: 

بــروت، ط1، 1994م. الغــرب الإســامي-  بــو خبــزة، دار  محمــد 

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن. أبــو زكريــا محيــي الديــن ييــى بــن شرف النــووي )ت 676هـــ(، ت: . 17

زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق- عــان، ط3، 1412هـــ / 1991م.

ســبل الســام إلى بلــوغ المــرام. محمــد بــن إســاعيل الأمــر الصنعــاني ]ت: 1182 هـــ[ ت: محمــد صبحــي . 18

حســن حــاق ]ت 1438 هـــ[، دار ابــن الجــوزي للنــشر والتوزيــع ۖ الســعودية، ط3، 1433هـــ.

ســنن الرمذي. محمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بن الضحاك، الرمذي، أبو عيســى )ت 279هـ( . 19

تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 1، 2( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 3( وإبراهيم عطوة عوض المدرس 

في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي ۖ مــر، ط2، 1395 هـــ - 

1975م.

شرح المحــرر في الحديــث . مؤلــف الأصــل: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي )ت:744هـــ(، . 20

الشــيخ  مــن موقــع  بــن حمــد الخضــر، دروس مفرغــة  الرحمــن  بــن عبــد  بــن عبــد الله  الكريــم  الشــارح: عبــد 

الخضــر، تاريــخ النــشر بالشــاملة: 7 محــرم.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت: 393هـــ(، . 21

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للمايــن ۖ بــروت، ط4، 1407 ه ـــ - 1987م.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي، المحقــق: د. مصطفــى ديــب البغــا. . 22

الناشر: )دار ابن كثر، دار اليامة( ۖ دمشق، الطبعة: الخامسة، 1414هـ - 1993م.

صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري، المحقــق: أحمــد بــن . 23
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رفعــت بــن عثــان حلمــي القــره حصــاري - محمــد عــزت بــن عثــان الزعفــران بوليــوي - أبــو نعمــة الله محمــد 

شــكري بــن حســن الأنقــروي، النــاشر: دار الطباعــة العامــرة ۖ تركيــا، عــام النــشر: 1334هـــ.
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